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إلى أمي أطال الله في عمرها.. نبع الحنان والرضا والنور وطهر 
 ..الحياة والطريق المختصر إلى الجنة

 إلى عائلتي.. زوجتي الحبيبة ورفيقة الدرب في 
 
 السر
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 إلى شقيقت
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 إلى روح 
 
فراس" و"عماد".. وقد حرمني القدر منهما ".. شقيقي
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 ‌ت  

 

 شكر وعرفان
‌و‌ا ‌علآلشكر‌والثناء‌لله‌عز‌وجل‌أولًا ى‌نعمة‌الصبر‌والقدرة‌في‌اتمام‌هذا‌خراً

اللهم‌ان‌شكرك‌نعمة،‌تستحق‌الشكر،‌فعلّمني‌‌الحمد‌على‌هذه‌النعم،‌فللهالعمل،‌
ة‌والسلام‌كيف‌اشكرك،‌الحمد‌لله‌كما‌ينبغي‌لجلال‌وجهك‌وعظيم‌سلطانك،‌والصلا

‌ه‌وصحبه‌وسلم،‌وبعد.آلعلى‌سيدنا‌محمد‌وعلى‌

‌أشرفت‌ ‌التي ‌الصافي، ‌هاني ‌قاسم ‌إيمان ‌الدكتورة ‌إلى ‌والعرفان ‌بالشكر أتقدم
‌جهداً‌في‌توجيهي‌طوال‌المدة‌الماضية.‌تأل ‌على‌رسالتي،‌ولم‌

‌على‌ ‌اشرفوا ‌الذين ‌القانون ‌اساتذة ‌إلى ‌العاليين ‌والتقدير ‌بالشكر ‌أتقدم كما
‌العلي ‌للدراسات ‌العلمين ‌معهد ‌في ‌التحضيرية ‌السنة ‌خلال ‌لما‌دراستي ‌الموقر، ا

بذلوه‌من‌جهد‌كبير‌في‌تهيئة‌جميع‌الطلبة‌لكتابة‌رسائلهم،‌وأخص‌بالذكر‌الدكتور‌
صعب‌ناجي‌رئيس‌قسم‌القانون،‌الذي‌سهّل‌على‌الباحثين‌العديد‌من‌المصاعب‌

‌بالمساعدة‌والنصيحة.

‌دراسة‌ ‌إكمال ‌في ‌هدفي ‌بتحقيق ‌الفرصة ‌لي ‌أتاح ‌من ‌لكل ‌بالشكر وأتقدم
ني‌بالمعلومة‌واثراء‌الثقافة‌القانونية،‌كما‌أتقدم‌بالشكر‌لكل‌من‌الماجستير،‌وساعد

‌المصادر‌ ‌على ‌الحصول ‌في ‌وساعدني ‌الدعم، ‌أنواع ‌جميع ‌وقدم ‌معي تواصل
‌القانونية‌أو‌قدم‌النصيحة،‌وأسال‌الله‌التوفيق‌للجميع.

‌

 الباحث



 ‌ث

 

 المستخلص

تشهدُ‌الماليةُ‌العامة‌تطوراً‌مستمراً،‌في‌كونها‌لم‌تعدّ‌تقتصر‌على‌توفير‌الايرادات‌الكفيلة‌بسدّ‌النفقات‌العامة،‌
بل‌أصبحت‌اليوم‌تحكم‌العديدَ‌من‌مفاصل‌الدولة،‌ومعها‌جاءت‌الضرورة‌لتنظيمها‌بقواعدَ‌عامة‌مجردةِ‌يطلق‌عليها‌

القوانين‌ذات‌الطابع‌المالي(،‌في‌رسم‌الحدود‌‌تشريعوقف‌القضاء‌الدستوري‌من‌)القانون‌المالي(.‌وتبرزُ‌أهمية‌)م
بالنظام‌المقارن،‌في‌بيان‌‌هذا‌النوع‌من‌القوانين.‌وقد‌أخذت ‌الدستورية‌للبرلمان‌في‌ممارسة‌اختصاصه‌في‌تشريع‌

‌العراق‌ومصر‌ولبنان. ‌مواقف‌التشريعات‌والقضاء‌في‌كلٍّ

‌ع ‌البداية ‌في ‌الدراسة ‌أنها‌وتركّزُ ‌على ‌الآراء ‌أجمعت ‌حيث ‌المالي، ‌القانون ‌تعريف ‌من ‌الفقهاء ‌مواقف لى
‌ ‌ثم ‌ومن ‌العامة. ‌للمالية ‌المنظمة ‌القانونية ‌القواعد ‌إلىمجموعة ‌المالية،‌‌تنتقل ‌القوانين ‌وأبرز ‌القانون، ‌هذا صور

‌من‌الحكومة‌والبرلمان‌ ‌في‌هذا‌المجال.وينتهي‌الفصل‌الأول‌بمراحل‌تشريع‌القوانين‌المالية،‌ودور‌كلٍّ

‌بيان‌ ‌حيث ‌من ‌والدول‌المقارنة، ‌في‌العراق ‌الدستورية ‌تكوين‌المحاكم ‌على ‌فستأتي‌الدراسة ‌الثاني، ‌الفصل أما
آلية‌تشكيلها‌وشروط‌عضويتها‌وكيفية‌ممارسة‌عملها،‌والحجية‌التي‌تتمتع‌بها‌قراراتها‌وأحكامها،‌كما‌ستخصص‌

‌ومعها‌المبادئ‌والاحكام‌الصادرة‌بهذا‌الشأن.‌الدراسة‌مساحة‌لبيان‌اختصاصات‌هذه‌المحاكم،

ويُكرّس‌المبحث‌الثاني‌من‌هذا‌الفصل‌للتطبيقات‌القضائية‌إزاء‌تعزيز‌الاختصاص‌التشريعي‌للسلطة‌التنفيذية،‌
باستعراض‌الأحكام‌القضائية‌من‌مبدأ‌الفصل‌بين‌السلطات،‌واختصاص‌مجلس‌النواب‌الأصيل‌في‌التشريع‌وعدم‌

عن‌ذلك‌الاختصاص.‌ومن‌ثم‌الانتقال‌إلى‌استثناءات‌أوردتها‌دساتير‌الدول‌التي‌شملتها‌الدراسة‌بمنح‌‌جواز‌التنازل
‌السلطة‌التنفيذية‌اختصاصات‌التشريعية‌وموقف‌القضاء‌الدستوري‌منها.

‌ح ‌المالية، ‌القوانين ‌تشريع ‌على ‌الدستوري ‌القضاء ‌رقابة ‌وهي ‌تعقيداً، ‌الأكثر ‌المشكلة ‌إلى ‌الدراسة يث‌وتنتهي
تظهر‌هنا‌اسئلةً‌عديدة،‌أبرزها‌مَن‌هي‌الجهة‌القضائية‌المسؤولة‌عن‌الرقابة‌على‌قانون‌الموازنة‌في‌مصر،‌الذي‌
يصفه‌القضاء‌الاداري‌بأنه‌قانون‌شكلي،‌وله‌حصانة‌القوانين،‌وبالتالي‌أنه‌يخرج‌عن‌ولايته.‌في‌حين‌يقرر‌القضاء‌

وعية‌دون‌الشكلية؟‌والتناقض‌الحاصل‌بين‌الدستور‌اللبناني‌لسنة‌الدستوري‌بأن‌رقابته‌تنبسط‌على‌القوانين‌الموض
)المعدل(‌النافذ‌وقانون‌المحاسبة‌العمومية‌اللبناني‌بشأن‌اختصاص‌مجلس‌النواب‌بالمناقشة‌على‌القوانين‌‌1926

‌الب ‌فسيتم ‌العراق، ‌في ‌أمّا ‌الحكومة. ‌من ‌المقدم ‌الموازنة ‌مشروع ‌على ‌جديدة ‌مالية ‌اعتمادات ‌تضيف ‌في‌التي حث
أحكام‌المحكمة‌الاتحادية‌العليا‌التي‌صدرت‌بعدم‌دستورية‌قوانين‌قام‌مجلس‌النواب‌بتشريعها،‌محملة‌الموازنة‌أعباء‌

‌السند‌الذي‌استندت‌إليه‌الأحكام.و‌مالية‌اضافية،‌بالنسبة‌للجهة‌التي‌لها‌الحق‌في‌الطعن،‌

‌الا ‌بضمان ‌تتعلق ‌توصيات ‌لأجلها ‌وضعت  ‌بنتائج ‌الدراسة ‌المحكمة‌وستخرجُ ‌وقرارات ‌أحكام ‌بمبادئ لتزام
‌ ‌رصدت ‌ثغرات ‌الى ‌إضافة ‌المالية، ‌الأعباء ‌ذات ‌بالقوانين ‌المتعلقة ‌العليا ‌الاتحادية ‌تشريع‌في ‌إلى ‌التطرق اثناء

‌القوانين‌المالية،‌من‌خلال‌إيضاح‌كيفية‌معالجتها.
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